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 الملخص: 

صاحب تزايد المواد والسلع والخددما  المعروةدة لبسد تهبس بسدلب ال ادور العلمدي  هيدور ر يدب 

لى غدرار عليا مقتني  ذه السلع والمواد والخدما . لذلك سعى المشرع الجزائري لل مراض التي يمكن آ ن ي عرض 

حاطة المس تهلك بحماية قانونية  لى اإ وذلك وفد    القضدائيةالحمايدة  مقددمتها:تد    في  واسعة التشريعا  ال خرى اإ

عد  بع عدن ردر  آ ليا  متعددة منها دعوى الضمان والدتي تنددرج  دن اوعداوى المدنيدة  يدما   يش د  المشرد 

 ال فعال التي تمس بصحة المس تهلك  ن ما يعرف بالحماة الجزائية للمس تهلك.

 المس تهلك  دعوى الضمان  ةمان السبمة  الممارسا  ال جارية  جريمة الشش. الكلما  الم تاحية:

Abstract:  

The increase in materials, goods and services offered for consumption 

due to scientific development has led to a terrible emergence of diseases that 

may be exposed to the purchaser of these goods, materials and services. 

Therefore, the Algerian legislator, similar to other legislations, has sought to 

provide the consumer with broad legal protection, most notably: judicial 

protection, according to multiple mechanisms, including the warranty claim, 

which falls within civil lawsuits. The legislator has also not neglected to 

criminalize some acts that affect the health of the consumer within what is 

known as the criminal protection of the consumer. 

Keywords: Consumer, warranty claim, safety guarantee, commercial 

practices, fraud crime. 
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 مقدمة: 

خاصدة  ساهم ال اور وال قدم العلمي الكبيرين في مجال الصدحة في تنداا الدوعي الشدذا  وى المسد تهلك

وشدة  يدما فيما ي عل  بمعرفة ال مراض التي يمكن آ ن تلح  بصح ه من جراء اس تهبس ال غذيدة ال اسددة آ و المش 

ف يدزة والنصدماسدة اإلى ااء ال غذيدة المج آ سيم في ذلك المعامب  اليومية التي يبرمها المس تهلك باع باره بحاجدة 

 المجيزة. 

ن المس تهلك اليوم يقتني عديد السد لع والدتي يما يجب آ ن ننوه ب  ن الاس تهبس ل ينصب فقط على ال غذية  ب  اإ

غير ا مددن تلددح حاجاتدده اليوميددة  ل كددزة الكيرومهليددة  اليواتددف النقددال  مددواد ال تميدد   الإ سسددوارا ....و 

 ياة التي تتزايد بتزايد ال اور ال كنولوجي الحاص .متالبا  الح 

صدداب ه بجددر   لددف نوعدده ودرجتدده لى اإ ن اقتنداء المسدد تهلك ليددذه الحاجيددا   قددد يددؤدي في بعد  الحددال  اإ  اإ

ن اج السدلعة  يدما يمكدن آ   ن يدنتم حسب نوع السلعة   ذا الجر يكون ناجما عن عدم احترام المن ج لمقاييس اإ

   ي قاعس في ح ظ من ج  ن معايير الح ظ المعمول بها.  بسلب الم دخ    ك ن 

ذا لحقه ضرر مادي آ و  المشرع للمس تهلكآ عاى    لى القضاء اإ قديدة الدتي العبقة ال عا معنوي نتيجةح  اللتوء اإ

ةافة اإلى ذلك حماية جزائية في القوانين الخاصة بحماية المس تهلك ل دد   ة امدلقواعدد العاترباه بالم دخ   وخوله اإ

 المنصوص عليها في القانون الجنا .

 مس تهلك؟من خبل ما س ب  نارح التساؤل ال  : ماهي آ ليا  الحماية القضائية التي رصد ا المشرع الجزائري لل 

جابة على  ذه الإشكالية قسمنا  ذه الورقة البحثية  اإلى محورين آ ساس يين : تناولنا في ال ول  دنيدة لحمايدة المالبإ

ه   لنخد   دذنا على دعوى الضمان  آ ما المحور الثدا  فتناولندا فيده الحمايدة الجزائيدة للمسد تهلكللمس تهلك  وريز

ليها من خبل  ذه اوراسة  ويذا بعد  ال وصديا   لدتي ررا دا االورقة بخاتمة تضمنت جملة الن ائج التي توصلنا اإ

 ضرورية.

 الحماية المدنية للمس تهلك)دعوى الضمان(. 1

 1الم عل  بالممارسا  ال جاريدة المعددل والمد م 04/02من القانون  04د آ ن المادة في النصوص الخاصة نج

عبن ال سعار والمن وجدا  وذلك مدن آ جد  الوقدوف عدلى السدعر  قد آ وجب على العون الاقتصادي الالتزام باإ

 دذه القاعددة  الحقيقي للمن وج  وذلك حتى ل يلح  ضررا ماديا بالزبون من جراء كله لسعر المن وج  يما نجدد

ن قانون حماية المس تهلك بددوره عدزز  دذا الضدمان  352مقررة  ن آ حكام نص المادة  من القانون المد   يما اإ

قرار الالتزام بضمان السبمة  ن قانون حماية المس تهلك.  من خبل اإ

                                                           
 . 41  يحدد القواعد المابقة على الممارسا  ال جارية   جريدة رسمية عدد 23/06/2004مؤرخ في  04/02قانون رقم   -1
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مدن ال مدر  124لكن سنريز على الحماية المدنية للمس تهلك الدتي ردد آ ساسديا القدانو  في ندص والمدادة 

"كل فع  آ يا  ن يرتكبده ال دخص بخا،ده  وبسدلب  يلي:   التي تنص على ما1الم ضمن القانون المد  75/58

 ضررا للشير يلزم من  ن سلبا في حدوثه بال عوي "

ع دبر عقد البيع عديد الالتزاما  خاصة في جانب ال اجر   وذلك حماية لمصدلحة المسد تهلك الذي ي  حيث ين ئ

مان لدتزام بضدالافي  ذه العبقة ال عاقدية  ولع  آ هم  ذه الالتزاما  آ ثناء فترة تن يذ العقدد  دو  الحلقة ال ةعف

ن  نت دعوى ةمان العيوب الخ ية رد ا آ ساسيا القدانو   دن القواعدد العامدة و  العيوب الخ ية بال حديدد واإ

لى   379في المواد من   ضدا مدن الم ضدمن القدانون المدد   فداإن المشردع قدد تناوليدا آ ي 75/58مدن ال مدر  386اإ

لى ا خبل قانون حماية المس تهلك وس نتناول آ ساس  ذه اوعوى واوطيا  لشردو  الدتي توجدب ثم ن ارق اإ

  فمضمون وآ ثار  ذه اوعوى الضمان

 آ ساس واو  دعوى ةمان العيوب الخ ية-1.1

لى  نتناول في  ذا المالب ال ساس القانو  الذي تقوم عيه دعوى ةمان العيدوب الخ يدة  يدما ن ادرق اإ

 .او  رفع دعوى الضمان

 ال ساس القانو  وعوى ةمان العيوب الخ ية -1.1.1

 دتري من القانون المد  والتي آ وجبت عدلى الم  380اوعوى  آ ساسيا القانو  في نص المادة رد  ذه 

 ت حص الشيء المبيع جيدا سواء بن سه آ و عن طري  الشدير بمتدرد لسدلمه  وفي حدال وجدود عيدب فيده ي عدين

خاار البائع في آ جال   معقول.عليه اإ

  حيدث آ نده 2الم ضمن حماية المس تهلك وقمدع الشدش 09/03ن ورد  ذه اوعوى آ ساسيا القانو  آ يضا في القانو

منه نجد ا تنص على آ نه:" يجدب عدلى كل متددخ  خدبل فدترة الضدمان المحددد في  13وبالرجوع اإلى نص المادة 

رجاع ثمنه آ و تصليح المن وج آ و تعدي  الخدمة على ن قته ".  حال هيور عيب بالمن وج استبداله آ و اإ

الذي يحدد او  و ي يا  وةع الضمان للسلع  13/327آ يضا من خبل المرسوم ال ن يذي وقد آ يد على ذلك 

 منه. 12  من خبل نص المادة 3والخدما  حيز ال ن يذ

 

 

 

                                                           
   معدل وم م.78  ي ضمن القانون المد   جريدة رسمية عدد 26/09/1975مؤرخ في  75/58آ مر رقم   -1
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 او  رفع دعوى الضمان -2.1.1

ترفع دعوى الضمان وفقا لبإجراءا  المقررة قانونا  وب وافر الشرو  العامة لرفدع اوعدوى وفقدا ل حدكام 

  مدن صد ة ومصدلحة وآ  ليدة  يدما 1الم ضمن قدانون الإجدراءا  المدنيدة والإداريدة 08/09من القانون  31المادة 

قليمي والنوعي تابيقا ل حكام ن س القانون.  ي وجب مراعاة قواعد الاختصاص الإ

ةافة للشردو  العامدة المدذ ورة  لى آ نه اإ من لم ضدا 75/58مدن ال مدر  383آ لزمدت المدادة  آ عدبه ردر الإشارة اإ

لمبيدع  الشيدء ا تاريخ لسلمالقانون المد  صاحب المصلحة ب  ن يرفع دعوى ةمان العيوب الخ ية خبل س نة من 

ذا التزم البائع بالضمان لمدة  ل اإ ل بعد انقضاء  ذه المدة اإ  آ طول.ولو   يكت ف العيب اإ

ذا ثلت آ ن البائع قد آ خ ى العيب غ ا منه  فب يجوز له ال سك ب قادم د نة مدن عوى الضمان عند مدرور سد  واإ

 تاريخ سلم الشيء المبيع.

 للضمان العيب الموجباو   -2.1

العيدب  نتناول في  ذا المالب الشرو  الم البة قانونا حتى تقوم دعوى الضدمان والم دثلة في آ ن يكدون

  وآ ن يكون قديما  مؤثراوآ ن يكون العيب  خ يا

 آ ن يكون العيب خ يا -1.2.1

الدتي  ن  من القانون المد  على آ نه:" غير آ ن البائع ل يكون ةدامنا للعيدوب 02فقرة  379تنص المادة 

 رجد  العدادي عليها لو آ نه فحص المبيع بعنايدة ال الاطبعالم تري على علم بها وقت البيع آ و  ن في اس  ااع ه 

ذا آ ثلت الم تري آ ن البائع آ يد له خلو المبيع من تلك الع  ل اإ  يوب آ و آ نه آ خ ا ا غ ا منه".اإ

من خبل  ذا النص يمكن القول آ ن ا  الخ اء يقتضي آ ن ل يكون الم تري عالما به  يما يقتضي آ ن ل يكون 

ذا تخلف عدم العلم بالعيب  وعدم هيوره سقط  ذا الشرد  لى آ نده  2ها را للعيان  واإ يدما ي وجدب آ ن ير دير اإ

ذا آ ثلت البائع آ ن الم تري  ن عالما بالعيب الخ ي آ ثنداء التسدل   فداإن ذلك يعدد تندازل مدن  دذا ال خدير عدن  اإ

ثبا  على اع بار آ ن العلم ب كل واقعة مادية  3دعوى الضمان  مع العلم آ نه يجوز للبائع اس  عمال  فة طرق الإ

 آ ن يكون العيب مؤثرا -2.2.1

  ي ضح مضمون  ذا الشرد   الم ضمن القانون المد  75/58من ال مر  379بالرجوع اإلى نص المادة  

ذا   ب د   المبيدع عدلى الصد ا  لدتي تعيدد  بالضمان يلي:" يكون البائع ملزما  حيث نصت  ذه ال خيرة على ما اإ

                                                           
   معدل وم م21عدد  ي ضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية  جريدة رسمية  25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم   -1
  ص 01 العدد03جامعة آ درار  المجلد  قونان كيينة  قصور ةمان العيب الخ ي في حماية المس تهلك من المن جا  الخايرة  مجلة القانون والمج ع   -2

34  . 
برا    حماية المس تهلك في المعامب  الالكترونية  دراسة مقارنة  اوار الجامعية  الإ  -3  247  ص 2007سكندرية  خاو ممدوح اإ
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ذا  ن بالمبيع عيدب يدنقص مدن قيم ده  آ و مدن الان  داع بده  بحسدب  لى الم تري  آ و اإ بوجود ا وقت التسل  اإ

 قد البيع......"مذ ور بع وما  الشاية المقصودة منه حسب 

لى عدوا  تدنص  13/327مدن المرسدوم ال ن يدذي  10يما يجد  ذا الشر  آ ساسيا القانو   ن آ حدكام المدادة 

 آ نه:" يجب آ ن يكون المن وج موةوع الضمان صالحا لبس  عمال المخصص له".

غدير  آ ي عيدب يجعدلهمن خبل النصين السال ي الذ ر  ي ضح لنا آ نه ي وجب آ ن يكون الشيء المبيع خاليدا مدن 

ذا   يكن صالحا للشرض الذي آ عد من آ جله آ ع بر  ذا ال خير مع   يبا .صالح للشرض الذي وجد من آ جله   فاإ

 آ ن يكون العيب قديما -3.2.1

 وجدب من القانون المد  الجزائري  حيث ي  379يجد  ذا الشر  آ ساسه القانو  في بداية نص المادة 

لى الم تري         آ ن يوجد  ذا العيب وقت لسل  الشيء المبيع اإ

 مضمون وآ ثار دعوى الضمان -3.1

ذا آ سدس دعدواه  ما ب خ ي  قيمة السلعة آ و ب سخ العقد  و دذا طبعدا اإ د طبقدا للقواعدياالب المدعي اإ

  العامة  ويكون للقاضي السلاة ال قديرية.

ذا آ سس المدعي دعواه طبقا للقواعد الخاصة فيح  له تابيقا لنص المدادة  الم علد   09/03مدن القدانون  13آ ما اإ

صدبح السدلعة واإ  آ ن 13/327مدن المرسدوم ال ن يدذي  12بحماية المس تهلك  ونص المادة  عدادة ياالدب المند ج باإ

ما آ ن يرد الثمن. مع حقه في ال عدوي  عدن الخ ماابقة ا ما آ ن بستبدل السلعة واإ سدائر الدتي لخدمة على عاتقه  واإ

 لحقته من جراء وجود العيب في المن وج

 وس نتناول  اته الحال  فيما ي   :

 اإصبح المن وج -1.3.1

صبح المن وج   ذس آ نه  و الملتزم ال صلي بده لك لمدادتين السدال تي وقدد آ يدد عدلى ذ 1يلتزم الم دخ  باإ

صدبح المن دوج   يدما آ ن  الذ ر. لكن جدير بالذ ر آ ن المشرع الجزائري   يحدد المدة التي يلتزم خبليا الم دخ  باإ

طلب اإصبح المن دوج  دو حد  حلدي للمسد تهلك  فدب يحد  للم ددخ  مدن تلقداء ن سده آ ن   دار اإصدبح 

ما ال عوي  آ و ال سخالمن وج  ذلك آ ن آ حكام الضمان تقوم على قاعدتين    2آ ساس يتين  ما اإ

                                                           
لزامية الضمان في ةوء القانون   -1 الم ضمن قانون حماية المسد تهلك وقمدع الشدش  المندار للدراسدا   09/03بوش نافة جمال  برابح منير  صور تن يذ اإ

   84  ص 2018  03  العدد 02والبحوث القانونية والس ياس ية  المجلد 
الم عل  بحماية المس تهلك وقمع الشش  مذ رة لنيد  شديادة ماجسد  ير  تخصدص قدانون  09/03  ةمانا  حماية المس تهلك في القانون منال بوروح  -2

   39  ص 2015حماية المس تهلك والمنافسة  كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  جامعة الجزائر  
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طدار  الم علد  بحمايدة المسد تهلك وقمدع الشدش عدلى آ نده:" ....آ و في 09/03من القانون  16وتنص المادة  اإ

ل يمكدن  خدمة ما بعد البيع   وبعد انقضداء فدترة الضدمان المحدددة عدن طريد  ال نود   آ و في كل الحدال  الدتي

صبح المن وج المعدروض في السدوق". للضمان آ ن يلعب دوره  ي عين على تضدح  الم دخ  المعني ةمان صيانة واإ

ح من خبل نص  ذه المادة آ ن المشرع الجزائدري آ حدا  المسد تهلك بحمايدة  بديرة حيدث آ نده بسد   يد مدن اإصدب

 المن وج من طرف الم دخ  حتى ولو  ن ذلك خارج مدة الضمان.

 استبدال المن وج -2.3.1

نه في حال تعذر اإصبح المن وج مدن طدرف 13/327من المرسوم ال ن يذي  12حسب آ حكام المادة   فاإ

جدال مدن ن دس المرسدوم آ   15وقدد حددد  المدادة  الم دخ  لبد من استبداله  آ  آ نه يصلحه لكن ي كرر تعاله.

 سابها من تاريخ ال ليح بالعيب. الاستبدال وهي ثبثون يوما يبد؛

 رد الثمن -3.3.1

ذا تعدذر اإصدبح 13/327من المرسوم ال ن يذي  15و 12حسب نصي المادتين  نده اإ  السدال تي الذ در فاإ

ما آ ن بستبدل السلعة آ و يرد الثمن وبهذا يكون قد    دذ التزامدهنالعيب الموجود بالمن وج من طرف الم دخ  فله اإ

 بالضمان اراه المس تهلك.

 الحماية الجزائية للمس تهلك. 2

ةافة  لى القواعد العامة التي  اإ    ناس نصوص خاصة بحماية المسد تهلك 1آ قر ا المشرع في القانون الجنا اإ

آ قر  عدة جرائم ورصد  ليا عقوبا  ي  لسليايا من طرف القاضي الجزا   في حال تدوافر مقومدا  ال عد  

 المجرم.

طار القانون -1.2  04/02 حماية المس تهلك في اإ

تهلك ترتكدب عدلى المسد  يمكدن عديدد الجدرائم الدتي الم عل  بالممارسا  ال جاريدة  04/02تضمن القانون 

 .وفي المقاب  اقر عقوبا  ليا ت بءم و ذه الجرائم حسب خاورتها

 الجرائم المرتكبة ةد المس تهلك:  -1.1.2

من الجدرائم الذي يحدد القواعد العامة المابقة على الممارسا  ال جارية فقدد تضد 04/02فبالنس بة للقانون 

 ال تية:  
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 ة عدم الإعبم بال سعار وال عري ا  واو  البيعآ ول: جريم

عبم المس تهلك بسعر السلعة عن طري  وةع بيدانا 04/02آ لزم القانون    العون الاقتصادي بجورة اإ

ذا  ن محد  ال عاقدد خدمدة في وجدب في  دذه الحدال  وعبما  ورسوما  يد كن المسد تهلك مدن رؤيتهدا  آ مدا اإ

 الإعبم عن طري  النشر

 الجرائم الم علقة بال اتورة:ثانيا: 

تعرف ال اتورة ب  نها:" كل وثيقة مكتوبة آ ثناء انعقاد عقدد البيدع آ و عندد تقدد  الخدمدة ولسد  هدم  دذه  

ثبا  آ ن العقد موجود فعب وب  نه متضمن  فة الشرو  المالوبة لنعقاده  ويذلك الشرو  التي يجدب  الوثي  لإ

  1آ ن ت وافر فيه آ ثناء تن يذه"

مدن  33ادة نصدت المدعددم ال دوترة:  ومن صور الجرائم الم علقة بال وترة الدتي تضدمنها قدانون الممارسدا  ال جاريدة:

لقدانون االم علد  بالممارسدا  ال جاريدة عدلى آ نده:" دون المسداس بالعقدوبا  المنصدوص عليهدا في  04/02القانون 

مدة بنسد بة مدن  دذا القدانون  ويعاقدب عليهدا بشرا 10 11 12الجنا   تع بر عدم ال وترة مخال دة ل حدكام المدواد 

 % من المبلغ الذي  ن يجب فوترته مهما بلشت قيم ه".80

 اابقة.غير الم ال وترة ال اتورةيذلك من صور جرائم 

 ثالثا: الممارسا  ال جارية ال دليس ية

 من بينها نذ ر:

رسدا  ال جاريدة م د  اسد  هدام وثائد  انون الممامدن قد 24نصت عليهدا المدادة  جريمة تزييف معامب  رارية: -

جاريدة الم علد  بالممارسدا  ال  04/02مدن القدانون  09والمدادة  08وقدد تضدمنت كل مدن المدادة  وآ وراق مزي ة 

مارسدا  الم علد  بالم 04/03من القدانون  73صور  ذه الجرائم  آ و اس  هدام فواتير وهمية وتضمنت ذلك المادة 

 ال جارية.

 رائم الممارسا  ال جارية غير المشروعة: ومن آ م لتها:رابعا: ج

 شخص ل يحوز ص ة تاجر بال عمال ال جارية  قيام -

 رف  بيع سلع آ و تقد  خدمة دون مبرر اعي  -

 لعقدابيع سلعة ب كل ة آ ق  مما  و مت   عليه في   -

 

                                                           
عبوي ز رة  ال اتورة وس يلة ش افية للممارسا  ال جارية  مدذ رة لنيد  شديادة ماجسد  ير  قدانون خداص   كليدة الحقدوق والعلدوم الس ياسد ية    -1

 . 08  ص 2013جامعة و ران  
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 خامسا: الجرائم ال عس ية

الم علد  بالممارسدا  ال جاريدة  حيدث ل  04/02القانون  من 29نصت على  ذا النوع من الجرائم المادة 

لى  لحدداق الجددر بالاددرف  اخددتبليجددوز للم عاقددد فددرض او  تعسدد ية تددؤدي اإ ال ددوازن العقدددي  وبال دداق اإ

 الضعيف و و المس تهلك. 

طار القانون -2.1.2  04/02العقوبا  المقررة في اإ

 لي:ي الم عل  بالممارسا  ال جارية ما 04/03من بين العقوبا  التي آ قر ا القانون 

 آ ول: الحلس:

تع دبر مخال دة وتوصدف رعارةدة للمراقبدة  كل عدرقلة وكل " يدلي: من  ذا القانون مدا 53تضمن المادة 

 ورة آ عبه  ويعاقب عليهدا المذ 49طرف الموه ين المذ ورين في المادة  ال حقي  منفع  من ش  نه منع ت  دية مهام 

لى  لى مليدون ديندار جزائدري  آ و  سد نتين بالحلس مدن سد  ة آ شدير اإ وبشرامدة مدن مائدة آ لدف ديندار جزائدري اإ

حدى  اتين العقوب ين".  باإ

يلي:"  من ن س القانون نجد ا حدد  لنا صور  ذه المعارةة حيث نصت على ما 54وبالرجوع اإلى نص المادة 

وه ين المكل ين بال حقيقا   ويعاقب عليها على  ذا ال ساس: رف  تقدد  الوثائد  الدتي تع بر معارةة لمراقبة الم

من ش  نها السماح ب   دية مهامهم  معارةة آ داء الوهي ة من طدرف مدن رف كل عدون اقتصدادي عدن طريد  آ ي 

لى منعيم من اوخول الحر ل ي مكان غير مح  السدكن الذي بسدمح بددخوله طبقدا ل حدكام  قدانون عم  يرا اإ

الإجراءا  الجزائية   رف  الاس  جابة عمدا لس  دعاء اتهم  توقيف عدون اقتصدادي لن داطه آ و حدث آ عدوان 

اقتصاديين آ خرين على توقيف ير داطيم قصدد التهدرب مدن المراقبدة   اسد  حال المنداورة للمماطدلة آ و عدرقلة بد  ي 

 شكل  ن لإنجاز ال حقيقا ".

 ثانيا: الحكم بشرامة مالية

ومن بدين مدا تضدمنه  دذا القدانون   صيص على الحكم بالشرامة المالية في قانون الممارسا  ال جاريةتم ال ن 

لى  نصت على الحكم بشرامة مالية تتراوح ما التي 32 في مجال الشرامة نذ ر المادة بين عشرة آ لف دينار جزائدري اإ

عدبم الزبدون بشردو  ال  بيدع  ل ن ذلك فيده مخال دة لمقتضديا  مائة آ لف دينار جزائدري عدلى كل مدن   يلدتزم باإ

 من ذا  القانون. 09و 08المادتين 

لى مائدة ب من ن س القانون الحكم بشرامة مالية تتراوح ما 36يما تضمنت المادة  ين عشرون آ لف ديندار جزائدري اإ

  اعية.آ لف دينار جزائري  كل من ارتكب جريمة ممارسة آ سعار غير 
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الم علد  بالممارسدا  ال جاريدة  04/03ةف اإلى ذلك توجد ور آ خدرى للعقدوبا  الدتي تضدمنها القدانون 

 لمصادرة التي يحكم بها القاضي على المن وجا  الدتي يملكيدا المخدالف ليدذا القدانون  يدما يمكدن الحدكم بنشرد الحدكم 

 ه.  الصادر عن الجية القضائية المخ صة في الجرائد على ن قة المحكوم علي

 الم عل  بحماية المس تهلك 09/03الحماية الواردة  ن آ حكام القانون  -2.2

لى الجرائم والعقوبا  التي آ قر ا  ن آ حكام القدانون   نجد آ ن المشرع الجزائري ةافة اإ الم علد   04/03اإ

يدما آ قدر  الشدشالم علد  بحمايدة المسد تهلك وقمدع  09/03 ناس جدرائم آ خدرى آ قر دا القدانون  ال جارية بالممارسا  

 .مجموعة من العقوبا 

 09/03الجرائم الواردة في القانون  -1.2.2

 الم عل  بحماية المس تهلك  فقد تضمن عدة جرائم نذ ر منها:  09/03آ ما بالنس بة للقانون 

 آ ول: جريمة الشش

 دذه  بحماية المس تهلك وقمدع الشدش  وكدكل جريمدة تقدوم الم عل  09/03من القانون  70تضمنت المادة  

لى ندص المدادة  المعندوي ال خيرة على رينين آ ساسين الر ن المادي والدر ن  مدن قدانون العقدوبا   431بالرجدوع اإ

 نجد ا حدد  ال فعال المادية الم كلة ليذه الجريمة والم ثلة فيما ي   :

ير اء مواد آ و بضاعة مش وشة   * اإ

 * العرض آ و وةع للبيع آ و البيع 

 لس  عم  في الشش وال حري  على اس  عماله  * ال عام  في مواد خاصة

 * الشش الصادر من الم لف آ و المحاسب.  

 ثانيا: جريمة الخداع

من القانون الم عل  بحماية المس تهلك وقمع الشش جريمة الخداع  حيث الوسدائ  الدتي  68تضمنت المادة  

 ة ت ث  فيما ي   :يمكن آ ن لس  عم  في  ذه الجريمة والتي ل كل الر ن المادي ليذه الجريم

 رية المن وجا  المسلمة   -

 غير المعينة سل ا   من وجالسل   -

 قابلية اس  عمال المن وج  -

 تاريخ آ و مدد اس  عمال المن وج  -

 الن ائج المن ورة من المن وج  طرق الاس  عمال آ و الاحتياطا  البزمة لس  عماله. -
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لى آ ن جريمدة الخدداع المنصدوص عليهدا في المدادة  قمدع و مدن قدانون حمايدة المسد تهلك  68وردر الإشدارة اإ

ريمدة جتقوم في مواكة الم دخ  سواء  ن متعاقدد آ و غدير متعاقدد مدع المسد تهلك  و دذا مدا يميز دا عدن  الشش 

 ه. من 429الخداع المنصوص عليها في قانون العقوبا  وبال حديد نص المادة 

 العقوبا  المقررة  ن قانون حماية المس تهلك -2.2.2

قدوبا  مدن قدانون الع 431بالنس بة لجريمة الشش نص المشرع الجزائري عدلى العقوبدة ال صدلية في المدادة 

لى مائتي آ لف  س نوا  والم ثلة في الحلس من س نتين اإلى خمس   يناردوبشرامة مالية من عشرون آ لف دينار اإ

الم ضمن قانون حماية المس تهلك وقمع الشش وت ثد   09/03ال كميلية فقد ورد   ن آ حكام القانون آ ما العقوبة 

 .1في مصادرة المن وجا  آ و آ ية وس يلة آ داة آ خرى اس  هدمت في المخال ة

ن من قانون العقوبا   عقوبة الحلس من س نتين اإلى عشرد سد نوا   وغرامدة ماليدة مد 432يما تضمنت المادة 

لى مائتي آ لف دينار جزائدري كل مدن عدرض آ و وةدع مدواد للبيدع مدع علمده ب  نهدعشرون آ لف د ا ينار جزائري اإ

من عشر س نوا  اإلى عشردون سد نة وبشرامدة مدن  مش وشة آ و مسمومة آ و منتهية الصبحية  ول دد العقوبة

لىمليون دينار جزائري  ذا لسلب  ذا المن وج في مرض غدير قابد  لل د  اإ  حدال اء آ و فيملونين دينار جزائري اإ

صابة بعا ة مس  ديمة.   فقدان اس  عمال عضو آ و في حال اإ

لى وفاة ال خص يعاقب الجا  بالستن المؤبد . ذا ما آ دى  ذا المرض اإ  وفي حال اإ

لمسد  عملة امن قانون حماية المس تهلك وقمع الشش عقوبا  لجريمة الخداع مهما  ندت الوسد يلة  68وتضمنت المادة 

ذا  ن ا يدة ابقا  قابل لخداع منصبا على رية المن وجا  المسلمة  لسل  المن وجا  غير تدلك المعلندة سدفي ذلك  اإ

و آ  اسدد  عمال المن ددوج  تاريخ آ و مدددد صددبحية المن ددوج    الن ددائج المن وددرة مددن المن ددوج  طددر الاسدد  عمال 

 68 الدت المدادةآ عبه فقد آ ح الاحتياطا  البزمة لس  عمال المن وج. آ ما بالنس بة للعقوبا  في الحال  المذ ورة

لى العقددوبا  المنصددوص عليهددا في المددادة    مددن قددانون العقددوبا 429مددن قددانون حمايددة المسدد تهلك وقمددع الشددش اإ

لى ثدبث سد نوا  وبشرامدة مدن آ ل  دين وبالرجوع اإلى  ذا النص نجد آ ن العقوبا  ت ث  في الحلس من شيرين اإ

لى مائة آ لف دينار جزائري.  دينار جزائري اإ

لى غرامدة ماليدة تقددر بخمدس مائدة آ لدف ديندار جزائدري   في حدال ويم كن آ ن ترفع اإلى خمس س نوا  سجندا واإ

ذا  ن محاول الخداع د ارتكبت سواء بواساة: الدوزن آ و الكيد  آ و بد  دوا  آ خدرى مدزورة  الوروف الم ددة اإ

لى ال شليط في عمليا  ال حلي  آ و المقدار آ و وزن آ و حج دعداءا  آ و غير ماابقة ترا اإ شارا  آ و اإ م المن وج   اإ

عبنا  آ و بااقا  آ و آ ية تعليما  آ خرى  .        2تدليس ية  ي يبا  آ و من ورا  آ و يرشرا  آ و معلقا   آ و اإ

 

                                                           
 قمع الشش  السالف الذ ر الم ضمن قانون حماية المس تهلك و  09/03من القانون  82راجع نص المادة   -1
 الم ضمن قانون حماية المس تهلك وقمع الشش.   09/03من القانون  69راجع نص المادة   -2
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 خاتمة:

آ ن المشرع الجزائري قد  رس آ ليا  قضائية لحماية المس تهلك من خبل القواعدد   ص وة القول في ال خير

قانون العقوبا   يدما آ نده   يكتدف بدذلك وآ قدر العديدد مدن الضدمانا   دن القدوانين العمة الواردة  ن آ حكام 

الم ضدمن قدانون  04/02الم عل  بحماية المس تهلك وقمع الشش  ويذلك القانون  09/03الخاصة على غرار القانون 

 الممارسا  ال جارية.

  :  ومن خبل  ذه اوراسة تولنا للعديد من الن ائج نذ ر آ هميا فيما ي   

* آ قر المشرع ح  المس تهلك في ةمان المن وجا  والخدما  المقدمة له بعد البيع  بقوة القدانون  وفي حدال عددم 

لى القضاء بناء على دعوى الضمان   تن يذ الم دخ  للتزامه بالضمان يح  له اللتوء اإ

آ سسدت عليده دعدوى  * حكم القاضي بناء على دعدوى الضدمان     لدف آ ثدره بحسدب ال سداس القدانو  الذي

مدا ب خ دي  الدثمن آ و  ن آ سست بناء على آ حكام العيب الخ ي في القانون المد  يكون للقاضي الدكم اإ الضمان  فاإ

ذا آ سست اوعوى بناء على قدانون حمايدة المسد تهلك وقمدع الشدش ويدذا المراسد   المابقدة له  الحكم بال سخ. آ ما اإ

صبح الشيء آ و باستبداله آ   ما باإ  و رد ثمنه حكم القاضي اإ

* آ قر المشرع الجزائري حماية جزائية للمس تهلك  حيث تضمن قدانون العقدوبا  جمدلة مدن الجدرائم الواقعدة عدلى 

المس تهلك ورصد ليا العقوبا  المناس بة  و  يكتف بذلك ب  آ ورد في القدوانين الخاصدة بحمايدة المسد تهلك ن دس 

وقد آ قر هروفا م ددة تخ لف حسب جسامة الجدر  الجرائم ولكن ب  صي  في آ حكامها  يما آ قر جرائم آ خرى

 البح  بالمس تهلك.

ن العقوبا  المقررة بالنس بة للترائم المرتكبة في حد  المسد تهلك ت د  رين بدين عقدوبا  آ صدلية سدالبة للحدرة   * اإ

 .يةوعقوبا  تكميلية ت ث  في غراما  مالية  مصادرة من وجا  الجا   يرشر الحكم القضا  في الجرائد اليوم 

 وبناء على الن ائج المذ ورة آ عبه نورد بع  ال وصيا  فيما ي   :

 * العم  على تقييد حرية ال عوان الاقتصاديين في معامبتهم مع المس تهلك لضمان حماية آ يبر 

مواقدع * يرشر الثقافة القانونية وى المس تهلك من خبل عقد مل قيا  وحصص تل زيونية ويذا النشر الواسدع في 

 ال واص  الاجتماعي 

 * تح يز جمعيا  حماية المس تهلك ودعميم ماديا  حتى يؤدوا اوور المنو  بهم في مجال حماية المس تهلك.
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